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  مقترح بتعدیل بعض مواد مشروع قانون المنظمات النقابیة
  

، لیھ محاطاً بشبھات عدم الدستوریةمشروع القانون المقدم من الحكومة بعد إدخال لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعض التعدیلات ع جاء
  .الموقع علیھا من الحكومة المصریة  ٨٧واتفاقیة العمل رقم مفترقاً عن معاییر العمل الدولیة، 

، والاجتماعي الاقتصاديالتى تستدعیھا تطورات الواقع  التشریعيجاء مشروع القانون فى مجملھ قاصراً عن الاستجابة لمتطلبات التغییر 
  .مة المصریة بالتوافق مع اتفاقیات ومعاییر العملومفردات سوق العمل، والساحة العمالیة ، والتى یتطلبھا النزول على التزامات الحكو

نون لیس قانوناً جدیداً یستجیب لمتغیرات كبرى جرت على الساحة العمالیة خلال السنوات الماضیة، وإنما محاولة مقنعة لإعادة الحیاة إلى قا
م أن وقائع الحیاة النقابیة فى بلادنا قد تحدت النموذج ، رغم أنھ منتھى الصلاحیة منذ سنوات، ورغ١٩٧٦لسنة  ٣٥النقابات العمالیة الحالى رقم 

  .الذى یفرضھ بمئات المبادرات والخبرات الحیة المتنوعة
المجلس  ووافقنوفمبر الحالى،  ٨، ٧فى اللجنة العامة لمجلس النواب یومى الثلاثاء والأربعاء الموافقین  تھتمت مناقشغیر أن مشروع القانون 

  .موافقة مبدئیة مرجئاً التصویت النھائى علیھ 
المواد  فى شأن بعض فإننا نقدم ھذا المقترح.. ولأن مشروع القانون بصورتھ الحالیة لا یمكن قبولھ، ولأننا نعتقد أنھ یمثل مأزقاً لجمیع الأطراف 

  : تلافى عددٍ من أھم الاعتراضات التى قد یؤدى تعدیلھا إلى 
   

                                                             
 الاسم النھائى للقانون لم یقر بعد  
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  ما یمكن قبولھ  ]النص البدیل[مقترحنا   الاعتراض الرئیسىوجھ   مواد الإصدار

  المادة الثالثة 
تحتفظ المنظمات النقابیة العمالیة التى 
تأسست وشُكلت بقانون بشخصیتھا 
الاعتباریة، كما تحتفظ بكافة ممتلكاتھا، 
وتستمر فى مباشرة اختصاصاتھا 
تحقیقاً لأھدافھا طبقاً للأحكام 

القانون المرافق المنصوص علیھا فى 
  .ولوائح نظمھا الأساسیة

وتثبت الشخصیة الاعتباریة لغیرھا من 
المنظمات النقابیة من تاریخ توفیق 
أوضاعھا أو تأسیسھا وفقاً لأحكام 

  .القانون المرافق
وتحدد اللائحة التنفیذیة لھذا القانون 
القواعد والإجراءات ، والمواعید 
اللازمة لتوفیق أوضاع المنظمات 

نقابیة، على ألا تجاوز ستین یوماً تبدأ ال
  .من الیوم التالى لنفاذ ھذه اللائحة

  
تنطوي المادة على تمییز واضح وانعدام 
مساواة بین كلٍ من النقابات التابعة 

، "للاتحاد العام لنقابات عمال مصر"
حیث تحتفظ .. والنقابات المستقلة عنھ

الأولى بشخصیتھا الاعتباریة بعد صدور 
ن، فیما لا تكتسب الثانیة القانو

شخصیتھا الاعتباریة إلا بعد توفیق 
  .أوضاعھا

  
  

  
القائمة تحتفظ  المنظمات النقابیة العمالیة 

وقت العمل بالقانون المرافق بشخصیتھا 
الاعتباریة التى اكتسبتھا بموجب القانون 
المُلغى أو بإیداع أوراقھا الجھة الإداریة 

 ١١الصادر فى إعمالاً للقرار الوزارى 
واستناداً إلى الاتفاقیات  ٢٠١١مارس 

الدولیة الموقع علیھا من الحكومة 
  .المصریة

ممارسة  وتستمر ھذه المنظمات فى 
، وعلیھا توفیق أوضاعھا وفقاً أنشطتھا 

 ستة أشھرلأحكام القانون المرافق خلال 
العمل بھ، وإلا اعتبرت غیر من تاریخ 

ھا ویتم التصرف فى أموالقائمة، 
للقواعد المنصوص علیھا  وممتلكاتھا وفقاً

  .ولوائحھا الداخلیة نظمھا الأساسیةفى 
  

  
فى جمیع الأحوال ینبغى عدم التمییز 
والمساواة بین جمیع النقابات التابعة 
للاتحاد العام لنقابات عمال مصر 
والمستقلة عنھ، وإخضاع الجمیع 

  .لقاعدة قانونیة عامة ومجردة
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  التعاریف والأحكام العامة : الباب الثانى
  الفصل الثانى

  الأحكام العامة
  ما یمكن قبولھ  ]النص البدیل[مقترحنا   وجھ الاعتراض الرئیسى

  ٢مادة 
عدا العاملین بالقوات المسلحة ، وھیئة 
الشرطة ، وغیرھا من الھیئات النظامیة 

  :تسرى أحكام ھذا القانون على
العاملین المدنیین بوحدات الجھاز  .١

من وزارات، -الإدارى للدولة 
ومصالح، وأجھزة لھا موازنات 

ووحدات الإدارة المحلیة،  - خاصة
والھیئات العامة خدمـــــیة كانت أم 

  . اقتصادیة
العاملین بشركات القطاع العام،  .٢

وقطاع الأعمال العام، والعاملین 
بالأنشطة الاقتصادیة التى یتم 

  .ؤھا بقانونإنشا
  .العاملین بالقطاع الخاص .٣
  .العاملین بالقطاع التعاونى .٤
العاملین بالقطاع الاستثمارى،  .٥

  .والقطاع المشترك
  عمال الزراعة .٦
  عمال الخدمة المنزلیة .٧
العمالة غیر المنتظمة والعمالة  .٨

  الموسمیة

  الأصل فى حق تكوین النقابات ھو
بینما یعد .. لجمیع العاملین  الإتاحة
  .استثناءًالحظر 

لذلك كان یفضل الاكتفاء بالنص على 
الفئات المحظور علیھا تكوین نقاباتھا 

على –الواردة فى الدستور المصرى 
الفئات  بدلاً من تعداد -سبیل الحصر

التى یسرى علیھا القانون تجنباً 
  .لإسقاط بعض الفئات وإھدار حقھا

  تغافل نص المادة العاملین لحساب
بالصید، أنفسھم، والعاملین 

  .وأصحاب المعاشات

تسرى أحكام ھذا القانون على المنظمات النقابیة 
التى ینشئھا العاملون سواء كانوا عاملین بأجر 
لدى الغیر ویخضعون لعلاقات عمل، أو عاملین 
مستقلین أو عاملون لحساب أنفسھم، أو من 

  :أصحاب الحرف الحرة، وعلى الأخص
العاملین المدنیین بالجھاز الإدارى للدولة،  .١

  ووحدات الإدارة  المحلیة ، والھیئات العامة 
العاملون بشركات القطاع العام، والإنتاج  .٢

الحربى، وقطاع الأعمال العام، والعاملین 
بالأنشطة الاقتصادیة التى یتم إنشاؤھا 

  .بقانون
  .العاملین بالقطاع الخاص .٣
  .ىالعاملین بالقطاع التعاون .٤
العاملین بالقطاع الاستثمارى، والقطاع  .٥

المشترك، وفروع الشركات المتعددة 
 .الجنسیة

العاملین غیر المنتظمین والموسمین،  .٦
  .والعاملین فى القطاعات غیر الرسمیة

 .العاملین بقطاعات الزراعة والرى والصید .٧
  أصحاب المعاشات .٨
  العاملین بالخدمة المنزلیة .٩

نقابیة  بالقوات ولا یجوز إنشاء منظمات 
  .المسلحة أو الشرطة

فى جمیع الأحوال لا ینبغى إھدار 
حق أصحاب المعاشات أو 
المحالین إلى التقاعد فى إنشاء 

  نقاباتھم، 
ولا ینبغى تجاھل التجربة الملھمة 
لنقابة أصحاب المعاشات التى تعد 
واحدة من أھم النقابات خلال 
السنوات الماضیة حیث استطاعت 

ب المعاشات والتعبیر تمثیل أصحا
عن مصالحھم ومطالبھم، وأدارت 
العدید من المفاوضات الجماعیة 

  .باقتدار 
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  إنشاء المنظمات النقابیة وأھدافھا  :الباب الثانى
  

  الفصل الأول
  إنشاء المنظمة النقابیة 

  ما یمكن قبولھ  ]النص البدیل[مقترحنا   وجھ الاعتراض الرئیسى

  ١٠مادة 
النقابیة على أساس إنشاء المنظمات 

دیمقراطى حق یكفلھ ھذا القانون، 
وتكون لھا الشخصیة الاعتباریة من 
تاریخ إیداع الأوراق المطلوبة بالجھة 
الإداریة المختصة، وتمارس نشاطھا 
بحریة اعتباراً من ھذا التاریخ، وتتكون 

  :مستویاتھا من
اللجنة النقابیة للمنشأة، أو اللجنة  .١

مستوى  النقابیة المھنیة على
  المحافظة أو المدینة حسب الأحوال

 .النقابة العامة .٢
  الاتحاد النقابى المعنى .٣

وتحدد لائحة النظام الأساسى التى 
تعتمدھا الجمعیة العمومیة للمنظمة 
النقابیة المعنیة، القواعد والإجراءات 
المتعلقة بتشكیل المنظمات النقابیة 

  .المنضمة لھا

یفرض نص المادة نموذجاً واحداً للتنظیم 
- لجنة نقابیة/  النقابى من ثلاثة مستویات 

أو  - على مستوى المنشأة- أو مھنیة
، ثم نقابة عامة ، ثم اتحاد نقابى - المحافظة 

حیث یخالف ذلك ..على المستوى القومى
  معاییر العمل واتفاقیات العمل الدولیة 
واضعو ھذا النموذج الوحید الذى یفترضھ 

القانون ھو استنساخ لنموذج الاتحاد العام 
.. لنقابات عمال مصر ونموذجھ الھرمى

  :ویثیر ذلك ما یلى من  الاعتراضات
  إن تعبیر اللجنة النقابیة یوحى بعدم

اكتمال مقوماتھا كنقابة كاملة الأھلیة  
یحق لھا أن تقرر عدم الانضمام لأى 

  .نقابة عامة أو اتحاد عام
 اتحادات قابات فى تكوین إنكار حق الن

بھا الاعتراف  إقلیمیة أو نوعیة ، وعدم
كصیغة لاتحاد النقابات یمكن لھا 
اختیارھا فى عناد غریب یصر على 
تجاھل الخبرات الكثیرة لھذه الاتحادات 
فى بلدان أخرى، بل وخبرة تكوین ھذه 

   .الاتحادات فى السنوات السابقة

إنشاء المنظمات النقابیة على أساس 
دیمقراطى حق یكفلھ ھذا القانون، 
وتكون لھا الشخصیة الاعتباریة من 
تاریخ إیداع الأوراق المطلوبة بالجھة 
الإداریة المختصة، وتمارس نشاطھا 

  .بحریة
وتحدد لائحة النظام الأساسى  التى 
تعتمدھا الجمعیة العمومیة للمنظمة 
النقابیة، القواعد والإجراءات المتعلقة 

  .بتشكیلھا

یجب النص على میع الأحوال فى ج
  .الاتحادات النوعیة والاقلیمیة
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  ما یمكن قبولھ  ]النص البدیل[مقترحنا   وجھ الاعتراض الرئیسى  

  ١١مادة 
للعاملین بالمنشأة الحق فى  تكوین 

للمنشأة بما لا یقل عن  اللجنة النقابیة
  .خمسین عضواً منضماً لھا

وللعاملین بالمنشآت التى لم تستوفِ 
النصاب فى الفترة السابقة أو التى یقل 
عدد العاملین بھا عن خمسین عاملاً ، 
وللعاملین من ذوى المھن والحرف ، 
تكوین لجنة نقابیة مھنیة عمالیة على 

حسب -مستوى المدینة أو المحافظــة
لا یقل عدد أعضائھـــا عن -الأحوال

خمسین عاملاً وذلك بالاشتراك مع 
شتغلین فى غیرھم من العاملین الم

مجموعات مھنیة أو حرفیة ، أو 
صناعات متماثلة ، أو مرتبطة ببعضھا 
، أو مشتركة فى إنتاج واحد ، على أن 
تعتبر المھن المتممة ، والمكملة لبعض 
الصناعات ، داخلة ضمن ھذه الصناعة 
، وفقاً للمعاییر الدولیة المطبقة فى ھذا 

  .الشأن

عاملة على التعدیل الذى أدخلتھ لجنة القوى ال 
اللجنة "لتصبح " لجنة نقابیة "عبارة 
حظر تكوین أكثر من مقصود بھ " النقابیة

وفى ذلك مخالفة صریحة ..للمنشأةلجنة نقابیة 
 . ٨٧وافتراقاً واضحاً عن اتفاقیة العمل رقم 

اللجنة "فإن اقتران عبارة .. وفضلاً عن ذلك
بنص المادة الثالثة من مواد الإصدار " النقابیة

یؤدى عملیاً إلى منع تكوین أى نقابة فى قد 
المنشآت التى تتواجد بھا نقابات تابعة للاتحاد 
العام لنقابات عمال مصر المكتسبة شخصیتھا 
الاعتباریة ابتداءً بما یعنى سبقھا على أى نقابة 

مرةً أخرى انعدام [مستقلة عن ھذا الاتحاد 
 ]المساواة والتمییز وعدم تكافؤ الفرص

ن النقابات ھو حق لكل عامل إن حق تكوی 
ینبغى أن یكفلھ لھ القانون، ولا ینبغى أن یؤدى 

ولما كان اشتراط عدد  -تنظیم الحق إلى تعطیلھ
معین من الأعضاء یؤدى عملیاً إلى حرمان 
مجموعات العمال التى یقل عددھا عن العدد 

فإنھ ..المشترط من حقھا فى تكوین النقابات 
  .ھذه الشروطیتعین التحفظ فى فرض مثل 

وفقاً لمنظمة العمل الدولیة یفضل عدم اشتراط  
.. توفر عدد معین من الأعضاء لإنشاء النقابة

وإذا كان ذلك ضروریاً من وجھة نظر 
المشــــــــــرع الوطنى فإنھ لا ینبغى أن یزید ھذا 

  .العدد المشترط عن عشرین عضواً

یحق للعمال تكوین نقابات بالمنشآت 
ھا ، كما یحق لھم التى یعملون ب

تكوین نقابات على مستوى المدینة 
لا یقل -حسب الأحوال - أو المحافظة

عدد أعضائھا عن عشرین عضواً 
وذلك بالاشتراك مع غیرھم من 
العاملین المشتغلین فى مجموعات 
مھنیة  أو حرفیة ، أو صناعات 
متماثلة ، أو مرتبطة ببعضھا ، أو 
مشتركة فى إنتاج واحد ، على أن 

تبر المھن المتممة ، والمكملة تع
لبعض الصناعات ، داخلة ضمن ھذه 
الصناعة ، وفقاً للمعاییر الدولیة 

  .المطبقة فى ھذا الشأن

فى جمیع الأحوال ینبغى إلغاء 
الألف واللازم (حرفي التعریف 

المضافتین إلى كلمتي لجنة 
المقصود بھ حظر تكوین ) نقابیة

  . أكثر من نقابة فى المنشأة
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  ما یمكن قبولھ  ]النص البدیل[مقترحنا   وجھ الاعتراض الرئیسى  

  ١٢مادة 
یكون إنشاء النقابة العامة من عدد 
لایقل عن خمس عشرة لجنة نقابیة 
تضم فى عضویتھا عشرین ألف عامل 
على الأقل، ویكون إنشاء الاتحاد النقابى 
العمالى من عدد لایقل عن عشر نقابات 

مائتى ألف عامة تضم فى عضویتھا 
  .عامل على الأقل

  

إن مثل ھذه الأعداد تبدو غیر ذى بال 
بالنسبة لتنظیم نقابى دأب على ضم 
العاملین بالحكومة والقطاع العام 

أو –أوتوماتیكیاً أو بالأحرى إجباریاً 
وخصم  - بطریقة شبھ إجباریة

اشتراكاتھم من راتبھم دون العودة 
اً غیر أنھا تبدو أعداداً مبالغ.. - إلیھم

فیھا إذا كنا بصدد منظمـــات نقابیة 
لا تستند إلى الحكومة  - مستقلة

مطالبة ببذل الجھد لإقناع  - وإداراتھا
العمال بدور النقابات وأھمیة 

  .انضمامھم إلیھا
ومرة أخرى تمثل ھذه الأعداد قیداً على 
ممارسة الحق فى تكوین النقابات 

وتبتعد بالمشروع .. والاتحادات عموماً
  ..معاییر العمل المستقر علیھاعن 

تشكل الاتحادات النقابیة النوعیة 
والجغرافیة أو النقابات العامة بما لا یقل 
عن عشرة نقابات عمالیة تضم فى 
عضویتھا خمسة آلاف عامل، ویشكل 
اتحاد النقابات على المستوى القومى 
بما لا یقل عن عشرة من الاتحادات 

أو  النقابیة النوعیة أو الجغرافیة
النقابات العامة أو من مائة نقابة 
عمالیة تضم فى عضویتھا خمسین ألف 
عامل سواء كانت منضمة أو غیر 
منضمة لنقابات عامـــة أو  اتحادات 

  .نوعیة أو جغرافیة
ولا یجوز للمنظمة النقابیة العمالیة 
الانضمام إلى اتحادین متماثلین فى ذات 

  .الوقت
ت وفى جمیع الأحوال یحق للمنظما

النقابیة العمالیة أن تقرر التنسیق 
والعمل المشترك فیما بینھا، وأن توحد 
صفوفھا وجھودھا بمختلف الأشكال 

  .المتاحة

الأعداد الواردة فى نص المادة شروطا 
تعجیزیة تحول دون ممارسة النقابات 
حقھا فى الوحدة ، ولا یمكن قبولھا على 

  .ھذا النحو
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  منظمات النقابیة العمالیة تشكیلات ال: الباب الرابع
 

  الفصل الثانى
مجلس الإدارة وھیئات مكتب المنظمات 

  النقابیة 

  ما یمكن قبولھ  ]النص البدیل[مقترحنا   وجھ الاعتراض الرئیسى

  ٤١مادة 
لعضو مجلس إدارة المنظمة النقابیة 
العمالیة الذي أحیل للتقاعد لأي سبب، 
والتحق بعمل داخل التصنیف النقابى 
الذى تضمھ المنظمة القابیة دون فاصل 

  .زمنى الحق فى الانتخاب والترشیح
ویجوز للعضو الذى أحیل للتقاعد 
استكمال مدة الدورة النقابیة التى انتخب 
فیھا طالما توافر فى شأنھ شروط 

  .الترشیح والانتخاب

 ١٩٩٥لسنة  ١٢كان القانون رقم 
الصادر بتعدیل قانون النقابات العمالیة 

قد تضمن ھذا  ١٨٧٦لسنة  ٣٥رقم 
النص المفتقد شرطى التجرد والعمومیة 
المفترضین فى النص القانونى حیث 

أن المقصود  كان معروفاً ومفھوماً 
استمرار أشخاص بعینھم فى مناصبھم 

  .النقابیة بعد إحالتھم للتقاعد
وینطوى النص كذلك  على تمییز أعضاء 
مجلس إدارة المنظمة النقابیة على 
غیرھم من أعضاء النقابة الذین لا یكفل 
لھم القانون ھذا الحق بعد إحالتھم 

  .للتقاعد
یثیر النص والتعدیل الذى أدخلتھ ..لھذا 

علیھ لجنة القوى العاملة جدلاً شدیداً 
بسبب شبھات تضارب المصالح 

عض أعضاء اللجنة من ھذا لاستفادة ب
  .النص مباشرة

نرى إلغاء النص وترك أمر .. لذلك 
القواعد المنظمة للترشیح والانتخاب 
للجمعیات العمومیة التى یفترض أن 

  .تضع لوائحھا دون تدخل 

    إلغاء المادة 
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  شروط وإجراءات الترشح والانتخاب لعضویة مجلس إدارة المنظمة النقابیة : الباب الخامس
  
 
   

  ما یمكن قبولھ  ]النص البدیل[مقترحنا   وجھ الاعتراض الرئیسى

  ٤٢مادة 
یشترط فیمن یرشح نفسھ لعضویة مجلس 

  : إدارة المنظمة النقابیة العمالیة ما یلي
  .أن یكون بالغاً سن الرشد كامل الأھلیة .١
أن یكون حاصلا ـــ على الأقل ـــ على شھادة  .٢

  .شھادة محو الأمیةإتمام التعلیم الابتدائي، أو 
أن یكون عضواً بالجمعیة العمومیة للمنظمة  .٣

النقابیة العمالیة، ومسدداً اشتراكاتھ بصفة 
  .منتظمة

أن یكون قد أدى الخدمة العسكریة أو  .٤
  .أعفي من أدائھا قانونا

  :ألا یكون من بین الفئات الآتیة .٥
العاملین المختصین، أو المفوضین في   .أ 

حب ممارسة كل، أو بعض سلطات صا
الخاص أیاً كان نوعھ، أو فى القطاع العمل 

القانون الخاضع لھ، وذلك خلال فترة 
  .مباشرتھم ھذه السلطات

العاملین الشاغلین لإحدى الوظائف   .ب 
القیادیة في الحكومة، ووحدات الإدارة 
المحلیة، والھیئات العامة خدمیة كانت أو 

والأجھزة الحكومیة التي لھا  اقتصادیة،
وشركات القطاع العام،  موازنات خاصة،

تشترط ھذه المادة فیمن یرشح نفسھ 
لعضویة مجلس إدارة المنظمة النقابیة 

ئاتاً على حق ثمانیة شروط فیما یعد افت
الجمعیة العمومیة الأصیل فى وضع 
نظمھا واختیار ممثلیھا، وانتھاكاً لحقى 
الانتخاب والترشیح المفترض كفالتھما 

وفقاً لأدبیات [ لجمیع أعضاء النقابة
منظمة العمل الدولیة یجوز فقط 
استثناء العضو الذى سبق الحكم علیھ 
فى جنایة او جنحة مخلة بالشرف 

حق الترشح للمناصب والأمانة من 
التنفیذیة فى النقابة لما تفترضــــــــھ 

  ] .من الثقة فى نزاھتھ 
وفضلاً عن ذلك تتضمن ھذه الشروط ألا 

الذى یترشح لعضویة (یكون العضو 
عامـــــلاً مؤقتاً، أو ) "مجلس الإدارة
إنھ نفس النص ........".. معاراً، أو منتدباً

الغریب الذى یرد منقولاً عن القانون رقم 
الذى وضع منذ أربعین ١٩٧٦لسنة  ٣٥

مفصـــلاً على مقاس تنظیم نقابى "عاماً 
" یكاد یكون واحداً من مؤسسات الحكم"

، تنحصر عضویتھ فى القطاع العام الذى 
استثناءً  - آنذاك –كان العامل المؤقت فیھ 

یشترط فیمن یرشح نفسھ لعضویة 
العمالیة ما مجلس إدارة المنظمة النقابیة 

  :یلى
  أن یكون عضواً بالجمعیة العمومیة

للمنظمة النقابیة وفقاً للشروط 
  .المحددة فى لائحة نظامھا الأساسى

  بعقوبة ألا یكون قد سبق الحكم علیھ
مقیدة للحریة فى جنایة أو جنحة 
مخلة بالشرف والأمانة ما لم یكن قد 

  .رد إلیھ اعتباره
ى من وما تقرره لائحة النظام الأساس

  .شروط وإجراءات الترشح
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وقطاع الأعمال العام، والعاملین بالقطاع 
الاستثماري، والقطاع المشترك، والقطاع 

  .التعاوني
ویستثنى من ذلك شاغلي إحدى الوظائف 
التكراریة من مستوى وظائف مدیري 
العموم أو الإدارة العامة وما في مستواھا 

  .ممن لیس لھم الحق في توقیع الجزاء
القطاعات، ورؤساء وأعضاء رؤساء    .ج 

مجالس إدارة الھیئات، والشركات فیما 
  .عدا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبین

ألا یكون عاملاً مؤقتاً، أو معاراً، أو    .د 
منتدباً، أو مكلفاً، أو مجنداً، أو في إجازة 

 .خاصة بدون مرتب
ألا یكون قد سبق الحكم علیھ بعقوبة  .٦

للحریة فى جنحة جنایة، أو بعقوبة مقیدة 
مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم یكن قد رد 

  .إلیھ اعتباره فى الحالتین
من ھذا ) ٤١(ومع عدم الإخلال بنص المادة 

القانون، تعتبر شروط العضویة في المنظمة 
النقابیة العمالیة، وكذا شروط الترشح لعضویة 
مجلس إدارتھا شروط لزوم واستمرار یتعین 

المجلس طوال مدة الدورة توافرھا في عضو 
  .النقابیة

كما تعتبر الأوراق والمستندات التى یتقدم بھا 
المرشح لعضویة المنظمات النقابیة العمالیة ، 
أوراقاً رسمیة فى تطبیق أحكام قانون 

  .العقوبات

  !! - على القاعدة
ھل یعقل أن یأتى مثل ھذا الشرط الآن 
بینما یشكل العاملون بعقود مؤقتة النسبة 

  !الأكبر من العاملین فى القطاع الخاص؟
القوى العاملة أضافت لجنة : ملحوظة
كما تعتبر الأوراق التى یقدمھا "عبارة 

المرشح لعضویة مجلس إدارة المنظمة 
النقابیة العمالیة أوراقاً رسمیة فى تطبیق 

وكانت قد تم حذفھا بعد  "قانون العقوبات
العرض على قسم التشریع بمجلس 

  .الدولة
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  ما یمكن قبولھ  ]النص البدیل[مقترحنا   وجھ الاعتراض الرئیسى

  ٤٣مادة 
مدة الدورة النقابیة لمستویات المنظمات 
النقابیة العمالیة أربع سنوات میلادیة تبدأ من 
تاریخ نشر نتیجة انتخاب مجالس إدارتھا 

  .بكافة مستویاتھا في الوقائع المصریة
ویجب إجراء الانتخابات بالاقتراع السري 
المباشر خلال الستین یومـــــاً الأخیرة من 

النقابیة على الأكثر، وذلك وفقًا للقواعد  الدورة
والإجراءات التي تحددھا لائحة النظام 

  .الأساسي
ویتم الترشح، والانتخاب تحت إشراف لجان 

یصدر بتشكیلھا قرار من الوزیر عامة 
یرأسھا أعضاء من الجھات المختص، 

والھیئات القضائیة، بدرجة قاض، أو ما 
یعادلھا على الأقل یرشحھم مجلس القضاء 
الأعلى والمجالس الخاصة للجھات والھیئات 
القضائیة بطلب من وزیر العدل، بناء على 
طلب الوزیر المختص، وعضویة مدیر 
مدیریة القوى العاملة المختصة، أو من 

ء المنظمة النقابیة ینیبھ، وأحد أعضا
،ویجب نشر نتیجة الانتخاب فى المعنیة

  .  الوقائع المصریة
وتختص اللجان العامة المشرفة على 

  :الانتخابات بما یلي
الإشراف على تنفیذ كافة إجراءات الترشح   .أ 

سنوات تحدید مدة الدورة النقابیة بأربع 
میلادیة یعد أیضاً فرضاً لنموذج مسبق 

وإذا كان ذلك على سند من .. على النقابات 
.. القول بكفالة دیمقراطیة البنى النقابیة 

فإنھ یمكن النص على ألا تزید مدة الدورة 
  .النقابیة عن أربع سنوات میلادیة

تفترض ھذه المادة المستنسخة من القانون 
لانتخابات فى إجراء ا ١٩٧٦لسنة  ٣٥رقم 

جمیع النقابات فى آن واحد، واضطلاع 
أجھزة الدولة بتنظیمھا والإشراف علیھا 

الاتحاد العام "على غرار ما كان یحدث مع 
الذى كان یجرى " لنقابات عمال مصر

التعامل معھ وكأنھ إحدى مؤسسات 
غیر أننا إذا كنا نتحدث حقاً عن ..الدولة

دراتھم نقابات یقوم العمال بإنشائھا بمبا
فكیف یمكن تصور .. وجھدھم وإرادتھم ھم

انتخابات تجرى .. ھذا النسق من الانتخابات
على المستوى القومى فى وقت واحد من 
خلال لجان عامة ، ولجان فرعیة یصدر 

  !!وزیر القوى العاملة قراراً بتشكیلھا 
ویتلاحظ ھنا أن المشروع قد تجنب النص 
على إجراء الانتخابات تحت الإشراف 
القضائى تجنیاً للمأزق الذى دفع إلیھ ھذا 

..  ١٩٧٦لسنة  ٣٥النص فى القانون رقم 
حیث قضت المحكمة الدستوریة والمحكمة 

یجب ألا تزید مدة الدورة النقابیة 
لمجلس إدارة المنظمة النقابیة أو 

سنوات، ھیئتھا التنفیذیة عن أربع 
ویتم انتخاب أعضاء المجلس 

  .بالاقتراع السرى المباشر
یحدد النظام الأساسى للمنظمة و

النقابیة العمالیة قواعد وإجراءات 
  .الانتخاب وضمانات حیدتھ ونزاھتھ
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ومراحل الانتخاب لعضویة مجالس إدارة 
 .المنظمات النقابیة العمالیة

ذي بحث التظلمات التي تقدم من كل   .ب 
مصلحة في إجراءات الترشح، أو كشوف 

المرشحین، أو الناخبین، أو نتائج 
الانتخابات، والبت فیھا خلال المواعید 

  .المحددة لذلك بالجدول الزمني للانتخابات
اعتماد نتائج الانتخابات وإعلانھا في ذات   .ج 

الوقت طبقاً لأحكام ھذا القانون والقرارات 
  .المنفذة لھ

الفرعیة لإجراء  ویعین رؤساء اللجان
الانتخابات من العاملین في الدولة أو القطاع 
العام أو قطاع الأعمال العام أو الاتحاد النقابي 

  .العمالي، أو المؤسسات التابعة لھ
وفي جمیع الأحوال یكون اختیار أمناء اللجان 

  .العامة والفرعیة من بین ھؤلاء العاملین

الإداریة ببطلان انتخابات كافة مستویات 
التى " الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"

أجریت فى جمیــــع دوراتھا السابقة دون 
قاض لكل [تحقق الإشراف القضائى 

فیما أبقى على  كافة قواعد ].. صندوق
وإجراءات الانتخابات كما ینظمھا القانون 
القائم، وكما كانت تجرى طوال العقود 
الماضیة منطویة على عدد لا یحصى من 

  .الانتھاكات
لتى ھى ا -منظمات العمال –إن النقابات 

تضع فى نظمھا الأساسیة قواعد الانتخابات 
.. وضمانات نزاھتھا ودیمقراطیتھا

وأعضاءھا ھم الرقباء الأھم والأحرص 
  .على شفافیة انتخاباتھم

وھم قد یطلبون إشراف القضاة على 
انتخاباتھم، وقد یستدعون مراقبة او 
متابعة مؤسسات المجتمع المدنى الأخرى، 

ة أن تمكنھم من وواجب الحكوم.. أو غیرھا
إجراء انتخاباتھم الدیمقراطیة على النحو 

  .المرضى دون أى تدخل من جانبھا
.. إجراء انتخابات دیمقراطیة لیس معضلة

فقط إذا تم الكف عن التدخل فى الشأن 
  .النقابى

  

 
 


